
على طاولة المجلس السياسي

 رواتب الموظفين أولاً

فة بمتابعة تنفيذ خطة دعم 
ّ
ل المجلس السياسي الأعلى لجنة مكل

ّ
وشك

البنك المركزي"، والتي دعت المواطنين ورجال الأعمال والتجّار إلى "الحدّ من السحب 
ف جزءاً من راتبه الشهري في 

ّ
من أرصدتهم إلا للضرورة، ويستحسن أن يبقي الموظ

حسابه الجاري، واعتماد أنظمة الدفع المصرفية والإلكترونية لسداد التزاماتهم 
سواءً من خلال الحوالات أو الشيكات أو أي طريقة أخرى".

ت اللجنة المواطنين على الإيداع عن طريق فتح حسابات جديدة في البنوك 
ّ
وحث

أو مكاتب البريد، أو التبرّع النقدي بما فيها الرسائل النصيّة أو التبرّع العيني.
في الدولة جزءاً من رواتبهم في حساباتهم 

ّ
وفي خطوة لضمان إبقاء جميع موظ
المصرفية لدعم السيولة النقدية..

 إلى ذلك وجه القائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء محمد علي سوار القائمين 
فين 

ّ
بات جميع الموظ

ّ
بأعمال الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية بصرف مرت

عبر "الهيئة العامة للبريد" و"بنك التسليف التعاوني والزراعي" فقط.
الجدير بالذكر أن مجلس القائمين بأعمال الوزراء قرر "حظر صرف الحوافز تحت 
أي مسمّى في جميع وحدات الخدمة العامة، وتحدّد الأولوية في المرحلة الراهنة 

بات"، متعهداً بـ "صرف الحوافز حال تحسّن الأوضاع المالية".
ّ
للمرت

وطلب المجلس في قراره الذي حمل رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٦، من رئيسي جهازي 
ات القانونية اللازمة ضد المخالفين من رؤساء  خاذ الإجراء

ّ
الأمن القومي والسياسي ات
وحدات الخدمة العامة.

هذا وتتعرض اليمن لعدوان غاشم تشنه دول تحالف العدوان بقيادة السعودية 
منذ الـ ٢٦ من مارس عام ٢٠١٥م، تسبّب في زيــادة معدّلات الفقر والبطالة 
وانهيار الخدمات الأساسية وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وتراجع الإيرادات 

العامة للدولة.
ان اليمن إلى مساعدات إغاثية عاجلة من أجل 

ّ
ويحتاج أكثر من ٨٠٪ من سك

البقاء، فضلاً عن إجبار أكثر من ٣ ملايين شخص على الفرار من منازلهم.
فين وتوفير 

ّ
بات الموظ

ّ
ورأى مختصون أنه لا سبيل إلى الاستمرار في دفع مرت

الحد الأدنى من الالتزامات الحكومية، إلا بإجراء إصلاحات اقتصادية جادة وحقيقية 
أبرزها ضبط وترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وتنمية 
الإيرادات الضريبية والجمركية، مشيرين إلى ضرورة التوصّل لتسوية سياسية للأزمة 
ي الأطراف السياسية عن المغامرة والمقامرة 

ّ
وإيقاف العدوان ورفع الحصار وتخل

بمستقبل البلاد والتنازل لبعضها البعض والعمل معاً لوقف التدهور الاقتصادي 
وإعادة الإعمار.

لجنة عليا لإدارة الأزمة
وإزاء هذه التطورات أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصمّاد قراراً 
برقم (١٤) لسنة ٢٠١٦م، بشأن تشكيل لجنة عليا للإشراف وتحفيز العمل 
الرقابي الميداني للسلع الاستهلاكية ذات الأولوية والخدمات الحيوية ومتابعة 

الوضع الاقتصادي والمالي.
وقد تضمن القرار تسع مواد، نصّت على أن تنشأ لجنة اقتصادية عليا برئاسة 
نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة، وعضو المجلس يوسف الفيشي  نائباً 

لرئيس اللجنة.
كما أصدر رئيس المجلس قراراً برقم (١٧) لسنة ٢٠١٦م، بشأن تشكيل اللجان 
الاستشارية التخصّصية للمجلس من بينها لجنة اقتصادية تضم ستة من الشخصيات 

التي تتمتّع بخبرة اقتصادية كبيرة.
إصلاحات اقتصادية ومالية

وعلى ذات الصعيد أقر المجلس السياسي الأعلى في وقت سابق حزمة من القرارات 
والإصلاحات الاقتصادية والمالية وفي مجال الخدمة العامة من خلال المصفوفات 

لة من الوزارات والجهات المعنية.
ّ
المقدّمة من اللجان المشك

ات واعتماد تقارير الأداء الوظيفي كمعيار أساسي للترقيات  كما أقرّ استكمال إجراء
والاستمرار في المعالجات الكفيلة بإصلاحات الوظيفة العامة بحسب القوانين 

والاستراتيجيات المقرّة.
رات المالية للدولة لدى 

ّ
وشدد على أهمية استكمال معالجة الاستحقاقات والمتأخ

الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة والمختلطة خلال الفترة القادمة، وتفعيل الرقابة 
الجمركية وفقاً لقانون الجمارك وإخضاع دخول وخروج وتفريغ المشتقات النفطية 
ذة والتعليمات الصادرة من 

ّ
وفقاً للآلية الواردة في قانون الجمارك والقرارات المنف

مصلحة الجمارك بهذا الشأن. كما أقرّ المجلس البدء بترسيم كافة السيارات الموجودة 
في مختلف محافظات الجمهورية وإصدار قرار من مجلس القائمين بأعمال الوزراء 
بوضع آلية لتنظيم ذلك. ووجّه المجلس السياسي الأعلى الجهات المعنية بسرعة 
حل إشكالية البضائع المتروكة منذ سنوات في المنافذ الجمركية بحسب القانون 
م لذلك، وسرعة إصلاح الكرين الرابع في ميناء الحديدة وترميمه الذي طاله 

ّ
المنظ

قصف طيران العدوان وإعادته للعمل.
إلــى ذلــك ناقش رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصمّاد بقيادة وزارة 
الخدمة المدنية ورئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ورئيس المؤسسة 
العامة للتأمينات، الجهود التي تقوم بها الوزارة وهيئاتها وقطاع التأمينات وبرامج 
فين 

ّ
تطويره بما ينعكس إيجاباً على استقرار الوظيفة العامة وتأمين مستقبل الموظ

وحقوقهم الوظيفية في مختلف القطاعات.
كما تم استعراض واقع المشاريع الاستثمارية للتأمينات وما لحق بها من أضرار 
ي للبعض منها من قبل العدوان السعودي على البلاد وآليات تقييم الأضرار 

ّ
وتدمير كل

والعمل على تجاوزها وتوثيقها والاستمرار في العمل بنفس الروح التي استمر فيها 
العمل منذ بدء العدوان.

وأشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بما تقوم به وزارة الخدمة المدنية والتأمينات 
والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في 
فين ومستقبل الوظيفة العامة 

ّ
خدمة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتأمين الموظ

ق الاستقرار والاستدامة 
ّ
ومنتسبيها وتطوير فرص الاستثمار المحلي وبما يحق

للمشاريع والخدمات.
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العدوان تسبب بإغلاق ١٦٠٠ مدرسة وحرمان أكثر من ٣ ملايين من الدراسة
أطلقت وزارة التربية والتعليم اليمنية بالتعاون مع برنامج  

"الشراكة العالمية من أجل التعليم" الحملة التوعوية لتشجيع 
الالتحاق بالتعليم بمناسبة العام الدراسي الجديد ٢٠١٦- ٢٠١٧م 

الذي بدأ في الأوّل من أكتوبر.
وتهدف "الحملة الوطنية للالتحاق بالتعليم" التي تستمرّ حتى ١٤ 
أكتوبر إلى "رفــع معدّل الالتحاق العام بالتعليم والحدّ من ظاهرة 

التسرّب من المدارس".
وحرم أكثر من ١٫٨ مليون طفل من الدراسة منذ بدء العدوان على 
اليمن، ما رفع العدد الإجمالي للأطفال المحرومين من الدراسة إلى أكثر 

من ٣ ملايين.
وأغلقت أكثر من ١٦٠٠ مدرسة بسبب انعدام الأمن، أو الأضرار 

المادية، أو استخدامها كملاجئ للنازحين.

أدى العــدوان الســعودي علــى اليمــن  
منــذ مــارس ٢٠١٥م، والحظر الجوي 
والبــرّي والبحري والحصــار الاقتصادي وقرارات 
العقــاب الجماعي ونقل البنك المركزي إلى عدن، 
أدّى إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة، 
وضعت أمــام المجلس السياســي الأعلى المزيد 
من التحديــات أبرزها الحفاظ علــى الحد الأدنى 
من الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية لملايين 
في الجهاز 

ّ
بات موظ

ّ
اليمنيين بما فيها دفع مرت

الإداري للدولــة الذين يزيــد عددهم على ١٫٢ 
مليون شخص.

خــذ المجلس السياســي 
ّ
وبهــذا الخصــوص ات

الأعلــى سلســلة إجــراءات وخطــوات لمواجهة 
الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي اشتدّت 
فــي ظــل وقــف تحويــل الإيــرادات المالية من 
المحافظــات الخاضعة لســلطة الفــار هادي إلى 
العاصمة صنعاء وتراجــع الريال مقابل العملات 
الأجنبيــة والنقــص الحادّ في الســيولة النقدية، 
فضلاً عن قيام تحالف العدوان السعودي بإغلاق 
ــف تصديــر النفط 

ّ
الموانــئ والمطــارات، وتوق

ف عجلة التنمية.
ّ
والغاز والاستثمارات وتوق

ف آثاراً كارثية في القطاع الصحي
ّ
العدوان يخل

أكثر من ١٩٠٠ مرفق صحي أوقفت خدماتها

صنعاء- "الميثاق" 
مة الصحة 

ّ
قــالــت منظ

العالمية إن الصراع الممتد منذ أكثر 
من ١٨ شهراً في اليمن أدّى إلى 
إضعاف الخدمات الصحية واضطرار 
أكثر من ١٩٠٠ مرفق صحي من 
أصـــل ٣٥٠٧ مــرافــق إلـــى إيــقــاف 
خدماتها كلياً أو جزئياً، ما تسبّب 
في حرمان الآلاف من الحصول على 

الخدمات الصحية الأساسية.
وطبقاً لنتائج نظام رسم خرائط 
توافر الموارد الصحية والمدعوم 
مة الصحة العالمية، فإن 

ّ
من منظ

٢٧٤ مرفقاً صحياً في ١٦ محافظة 
شملها المسح قد تعرّضت لأضرار 
مــاديــة "٦٩ تــضــرّر كلياً و٢٠٥ 

جزئياً".
كما أظهرت النتائج بأن ٤٥٪ 
فقط من المرافق الصحية تعمل 
ف العمل تماماً 

ّ
بشكل كلي، فيما توق

في ١٧٪ من المرافق الصحية.
ــج عـــن وجـــود  ــائ ــت ــن ــت ال ــشــف وك
فجوة كبيرة في توافر الخدمات 
الصحية، حيث تبيّن أن الخدمات 
الصحية الــعــامــة وخــدمــات إدارة 
ــي ثلث  الإصـــابـــات مــتــاحــة فــقــط ف
الــمــرافــق الصحية، بينما تتوافر 
خدمات صحة الطفل ومعالجة سوء 
التغذية في ٤ من كل ١٠ مرافق 

صحية. وتعتبر الخدمات الخاصة 
بــالــوقــايــة مــن الأمــــراض المعدية 
ــوافــراً حيث تــتــواجــد في  الأكــثــر ت
٥٥٪ من المرافق الصحية، فيما 
لات الصحية للأمهات 

ّ
تستمر التدخ

والأطفال حديثي الولادة في ٣٥٪ 
من المرافق الصحية. أما الخدمات 
قة بالصحة النفسية 

ّ
الصحية المتعل

والأمراض المزمنة فلا تتوافر سوى 
في ١٨٪ من المرافق الصحية.

وأظهرت النتائج أيضاً نقصاً كبيراً 
فــي عــدد الــقــوى العاملة الصحية. 
وبــالــرغــم مــن أن المسح أشـــار إلى 
وجود أكثر من ٣٣ ألف عامل صحي 
ــلات" في  ــاب ــاء، مــمــرّضــات وق "أطــب

١٦ محافظة، إلا أن هناك تفاوتاً 
في توزيع هذه القوى العاملة بين 
المحافظات. فقد أشــارت النتائج 
ــن المحافظات  إلـــى أن ٧٠٪ م
التي شملها المسح لا تلبي معايير 
ق 
ّ
مة الصحة العالمية فيما يتعل

ّ
منظ

بعدد العاملين الصحيين مقابل عدد 
السكان "٢٢ عاملاً صحياً لكل ١٠ 
آلاف مــن الــســكــان". إضــافــة لذلك، 
فإن ٤٩ من ٢٦٧ مديرية شملها 

المسح تفتقر للأطباء.
رت خدمات الرعاية الصحية 

ّ
وتأث

للمستشفيات تقريباً فــي جميع 
المحافظات اليمنية بسبب الصراع 
ــد من  ــعــدي الــمــســتــمــر. ولـــجـــأت ال

المستشفيات العامة إلى خفض أو 
إغــلاق بعض الأقــســام مثل غرف 
زة. 

ّ
العمليات ووحدات العناية المرك

ومنذ ١٩ مــارس ٢٠١٥م وحتى 
٣١ أغــســطــس ٢٠١٦م، فقد 
سجّلت المرافق الصحية مقتل أكثر 
من ٦٧٨٠ شخصاً وإصابة أكثر من 
٣٣٫٨ ألــف آخرين بسبب أحــداث 

العنف.
ــمــة الــصــحــة 

ّ
ــل مــنــظ

ّ
ــــال مــمــث وق

العالمية في اليمن الدكتور أحمد 
ــفــت الــحــرب الــدائــرة 

ّ
شــــادول: "خــل

في اليمن آثاراً كارثية على النظام 
الصحي الذي كان يصارع أساساً قبل 
الأزمــة الراهنة.. هناك العديد من 
المرضى والجرحى يعانون فعلاً من 
العواقب الوخيمة لهذه الحرب".

وأكــد الدكتور شــادول استمرار 
مة الصحة العالمية والشركاء 

ّ
منظ

ــدعــم  ــم ال ــدي ــق ـــي ت ــون ف ــصــحــي ال
للاستجابة للاحتياجات الصحية 

الملحّة.
وقـــــال: إن الــســلــطــات الصحية 
مات الدولية في اليمن تعمل 

ّ
والمنظ

على تطوير الاستراتيجيات الصحية 
لتقديم الخدمات للسكان الأكثر 
احتياجاً، وأن نظام رســم خرائط 
ر رؤية 

ّ
توافر الموارد الصحية يوف
حقيقية لإنجاح هذه الخطوة.

٤٥٪٢٧٤
مرفقاً صحياً في ١٦ 
محافظة تعرّضت 
لأضرار مادية

فقط من المرافق 
الصحية تعمل 
بشكل كلي

٣ ملايين نازح يعيشون "حياة عابرة"

أظهرت الأرقام التي صدرت أخيراً عن المفوّضية  
مة 

ّ
السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظ

الدولية للهجرة أن التهجير القسري في أنحاء اليمن في 
ازديـــاد، إذ وصــل عــدد المهجّرين قسرياً بسبب الصراع 
حتى الآن إلى ٣٫١٥٤ مليون يمني، ويشمل هذا العدد ما 
يقارب ٢٫٢٠٥ مليون من النازحين داخلياً في البلد، وهناك 

٩٤٩٫٤٧٠ ألف نازح ممّن حاولوا العودة إلى ديارهم.
مة في تقرير مشترك أن النزوح 

ّ
وأكدّت المفوّضية والمنظ

الداخلي في جميع أنحاء البلد ارتفع بنسبة ٧٪ منذ أبريل 
الماضي، أي ما يقارب ١٥٢ ألفاً من الفارّين من العنف في 
تلك الفترة، وسط تصاعد الصراع وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
ل مفوّضية اللاجئين فــي اليمن إيتا 

ّ
وقــالــت نائبة ممث

سخويتي: "إن الأزمــة الراهنة تجبر المزيد والمزيد من 
الناس على ترك منازلهم بحثاً عن الأمان، إذ أن أكثر من ٣ 
ملايين شخص يعيشون حالياً حياة عابرة غير مستقرّة 
ها المخاطر، ويكافح هؤلاء من أجل تلبية الاحتياجات 

ّ
تحف

الأساسية".
وبينما أكد التقرير أن عدداً كبيراً من النازحين يحاولون 
العودة إلى ديارهم، أي أن نسبة الزيادة تصل إلى ٢٤٪، 
وقـــدّرت هــذه النسبة بـــ ١٨٤٫٤٩١ ألــف شخص، فإن 
محاولات العودة لا تزال متردّدة يشوبها الحذر الشديد، إذ 

ب السكان تحسّن ملموس في الصراع القائم.
ّ
يترق

مة الدولية للهجرة في اليمن لوران 
ّ
ل المنظ

ّ
وشدّد ممث

ديبوك على ضرورة "اعتبار النازحين العائدين ضمن دورة 

نوا من استعادة الاستقرار 
ّ
النزوح المستمر، لطالما لم يتمك

المستدام ولطالما استمروا في احتياجاتهم الشديدة، وهذا 
ق بمصالح المجتمع المضيف 

ّ
الحال ينطبق أيضاً فيما يتعل

من غير النازحين".
وأبرز التقرير صورة مقلقة لحياة أولئك النازحين، إذ أثبت 
قة بالاحتياجات الأساسية 

ّ
وجــود تحديات حقيقية متعل

والضرورية للاستمرار على قيد الحياة ومن تلك الاحتياجات 
الغذاء، يليها المأوى ومياه الشرب.

ر سلباً على 
ّ
وأفاد بأن استمرار النزوح لفترات طويلة يؤث

المجتمعات المحلية التي تستضيف النازحين من السكان، 
ل ضغطاً لزيادة الطلب على الموارد الشحيحة 

ّ
وهذا يشك

أصلاً، حيث يعتمد ٦٢٪ من النازحين على كرم عائلاتهم 
وأصدقائهم القائمين على استضافتهم.

ووفقاً للتقرير فإنه "مع استمرار الصراع بلا هوادة فإن ذلك 
يطيل من متوسّط الفترة الزمنية التي يقضيها النازحون 
بعيداً عن ديارهم، فمعظم النازحين والذين تقدّر نسبتهم 
بـ ٨٩٪ قضوا ما لا يقل عن ١٠ أشهر بعيداً عن ديارهم".
وتضمّن التقرير أيضاً بيانات النزوح التي تعود أسبابه إلى 
الكوارث الطبيعية، إذ لا يزال هناك حالياً ٢٤٫٧٤٤ ألف 
شخص ممّن نزحوا بسبب الأعاصير والفيضانات، ومنذ ذلك 

الحين عاد منهم ٤١٫٧٣٠ ألف شخص.
وقدّر التقرير سكان اليمن ممّن نزحوا بسبب النزاعات 
والكوارث الطبيعية كنسبة تراكمية بـ ٨٪ وهم لا يزالون 

نازحين حتى الآن.

الأمم المتحدة: استمرار العدوان يجبر المزيد من اليمنيين على ترك منازلهم

أقرّ المدعو منصّر القعيطي 
المعيّن من قبل الفار هادي 
فاقد الشرعية رئيساً للبنك 
ـــمـــركـــزي فـــي حـــديـــث مع  ال
جريدة "الشرق الأوسط" بأنه 
لا توجد في خزائن البنك في 
عــدن أوراق نقدية تمكنهم 
من مد الاقتصاد بالسيولة التي 
تعد كواحدة من أولى مهامه، 

فيما المهمة الثانية والمتمثلة بالدورة النقدية 
لة.
ّ
معط

وكشف المدعو القعيطي عن أنه 
م في عدن بنكاً خاوياً من المال 

ّ
تسل

ودورة نقدية عاجزة عن الــدوران 
ـــى عـــدم وجــــود قــاعــدة  اضـــافـــة ال
بيانات، ما يعني عدم قدرة البنك في 
في 

ّ
بات لموظ

ّ
عدن على صرف مرت

الدولة.. كما أكد استحالة نقل البنك 
المركزي الى عــدن، وبذلك يكذب 
القعيطي الــمــزاعــم التي تروجها 
أبواق العدوان والتي زعمت وصول مليارات 
الدولارات المقدمة من الإمارات والسعودية 

وقطر الى فرع البنك المركزي بعدن.
كما تفضح اعترافات القعيطي أكاذيب بن 
دغــر الــذي يبيع الوهم للمواطنين بإصدار 
توجيهات وتحويلات مالية لمعالجة مشاكل 

كهرباء عدن وغيرها.
وأشـــاد القعيطي بقيادة البنك المركزي 
وخصوصاً المحافظ محمد بن همام، وقال: 
نكن لــه كــل التقدير والاحـــتـــرام وجمعتنا 
زمالة قديمة وهو رجل مهني ويحرص من 
خلال مهنيته أن يخدم من موقعه بوطنية 

وإخلاص.

بات ويؤكد بنك عدن خاوٍ
ّ
القعيطي يعترف بعدم القدرة على دفع المرت


